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 ملخص 

لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات    المعايير الشرعية التابعة بين  البحريني و   المدنيالقانون    أحكام  يلقي البحث الضوء على مقارنة بين
التعاقد كالعربون    صور، والتطرق لبعض كأركان انعقاد العقد وشكل العقد بأهم أحكام التعاقد  فيما يتعلق   المالية الإسلامية )الأيوفي( 

المعروفة كالانفساخ والإقالة  والمواعدة والإذعان   والوعد التعاقد بالوسائل  إنهاء  بيان  ،والإبطال ، ثم  إلى  البحث  أهم نقاط    ويهدف 
الاتفاق والاختلاف بين القانون والمعايير الشرعية فيما يتعلق بالمعاملات المالية الإسلامية للتعرف على حجم الفجوة بينهما، وذلك  

بسبب خضوع المعاملات المالية المطبقة في البنوك الإسلامية في مملكة البحرين    تمهيداً لإجراء المزيد من الدراسات في هذا الصدد
من جهة أخرى المدني  القانون  من جهة، وأحكام  الشرعية  النوعي  . للمعايير  المنهج  البحث على  اعتمد  التحليلي  و   وقد  الوصف 

  أن هناك نقاط اتفاق كثيرة بين المرجعيتين، وأن نقاط الاختلاف في العقد والانعقاد ليست جوهرية، وقد توصل البحث إلى   .المقارن 
الدراسات   من  المزيد  بإجراء  الباحث  المحلية    المقارنة ويوصي  القوانين  الشرعية بين  المالية    والمعايير  والمنتجات  بالصيغ  يتعلق  فيما 

دراسة شاملة للمعايير الشرعية لبحث الفجوات ونقاط الضعف التي قد يتم من خلالها التأثير على البنوك  إجراء  ، وإعادة  الإسلامية 
العقد وأسس  الإسلامية وعقودها  )الأيوفي( معايير شرعية خاصة بنظرية  الباحث بأن تصدر هيئة المحاسبة والمراجعة  ، كما يوصي 
 . ، وأن يشار في القانون المدني لمرجعية البنوك الإسلامية للمعايير الشرعية التابعة للأيوفي التعاقد وما يتعلق فيها 
 الأيوفي  -القانون-البحرين -العقودالكلمات المفتاحية: 

 

Abstract 

The research sheds light on a comparison between the provisions of the Bahraini Civil Law and the Sharia 

standards of the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) with regard 

to the most important provisions of the contract, such as the pillars of the contract and the form of the contract. 

The research aims to clarify the most important points of agreement and difference between the law and the 

Sharia standards in relation to Islamic financial transactions to identify the size of the gap between them, in 

preparation for conducting further studies in this regard due to the subjection of financial transactions applied in 

Islamic banks in the Kingdom of Bahrain to Sharia standards on the one hand, On the other hand, civil law 

provisions. The research relied on the qualitative approach and comparative analytical description. The research 

concluded that there are many points of agreement between the two references, and that the points of difference 

in the contract and the meeting are not essential, and the researcher recommends conducting more comparative 

studies between local laws and Sharia standards with regard to Islamic financial formulas and products, and re-
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conducting a comprehensive study of Sharia standards to examine the gaps and weaknesses Through which 

Islamic banks and their contracts may be affected, the researcher also recommends that the (AAOIFI) Institutions 

issue sharia standards for contract theory, contract foundations and what is related to it, and to refer in the civil 

law to the reference of Islamic banks to the sharia standards affiliated with (AAOIFI). 

Keywords: Contract- Bahrain- law-AAOIFI. 

 المقدمة . 1
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعن تابعيهم بإحسان  

 وإصلاح إلى يوم الدين، أما بعد.. 
ف نشأت بين البشر فكرة التعاقد على الالتزامات، ويرى البعض ييعد العقد من أقدم ما عرفته البشرية، ولا يعرف بعد ك

أن أول التعاملات كان التبادل الفوري للحاجات بين الناس، أما التعاقد على الالتزامات فلم يكن معلوما في تلك العصوور الأولى، 
وقد اعترت العقد أطوار مختلفة في تاريخ التشريع من حيث الشوكلية والحريوة وقووة الاعتبوار، وكوذلك لمسوب المكوان والعورف السوائد 
بووين البشوور والأقوووام الم تلفووة. ولمووا جوواء الإسوولام أقوور بعووض العقووود ومنووع بعضووها، وأخضووع العقووود ل  وواب والقبووول فقوو  الصووادرين 

 .1بالتراضي والأهلية، واعتبر أن التراضي هو الملزم، فلم يتقيد بالشكليات التي لا دخل فيها لمراد العاقدين
وقد تطوورت العقوود بشوكل هائول في الفوترات الأخويرة وأخوذت أشوكالا عديودة، إلا أن أسسوها وأشوكال التعاقودات فيهوا 

ومن ضمن العقود التي تطورت وتعددت عقود المعاملات المالية الإسلامية المطبقة لدى البنوك   متشابهة ومتوافقة لما كان في الماضي،
والمصووارف الإسوولامية، والووتي اسسووت لهووا هيئووات خادمووة لهووا كهيئووة المحاسووبة والمراجعووة للمؤسسووات الماليووة الإسوولامية )الأيوووفي( الووتي 

في مملكة البحرين، وتعنى بإصدار المعايير والضواب  الشرعية للمعاملات المالية الإسلامية، والتي أصبحت   1990اسست في العام  
 ملزمة للبنوك الإسلامية في عدد من الدول من ضمنها البحرين.

إلا أن تركيبووة القوووانين المدنيووة في الوودول العربيوووة والإسوولامية كووتم علووى البنوووك الإسووولامية فيهووا تطبيووق قوانينهووا وتشوووريعا ا 
، وتووزداد هووذز الاادواجيووة باعتبارهووا المرجووع الأول والوورئيس الأموور الووذي شووكل نوعووا موون الاادواجيووة في تطبيووق القوووانين والتشووريعات

 .إشكالا ما إذا ثبت وجود تفاقضات وفجوات بين القوانين وبين المعايير الشرعية
 

 مشكلة البحث.2
كووان موون الطبيعووي نشوووء بعووض النزاعووات الانتشووار الكبووير الووذي وصوولت إليووه المصووارف الإسوولامية في مملكووة البحوورين كديووداً،  بعوود 

، وموون المعلوووم أن مملكووة البحوورين يلووزم فيهووا مصوورفها القضووائية والقانونيووة بووين البنوووك الإسوولامية وبعووض الووزبائن موون الأفووراد والشووركات
 مية المركزي البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بتطبيق ما جاء في المعايير الشورعية لهيئوة المحاسوبة والمراجعوة للمؤسسوات الماليوة الإسولا

، الأمر الذي قد يشكل ت الوقت تطبق عليها أحكام القانون المدني والتجاري وغيرها من القوانين الوضعيةاإلا أنها في ذ،  الأيوفي()
الأمووور الوووذي  نوعووا مووون الاادواجيوووة في تطبيوووق القوووانين، إضوووافة إلى صوووعوبة الفصووول في القضوواع المرفوعوووة للقضووواء نظووورا لتعوودد المراجوووع

سيضووطر موون خلالووه القاضووي لاختيووار القووانون الموودني البحووريني باعتبووارز التشووريع الوورئيس الملووزم لمكووم القووانون، وبالتووا  إ ووال المعووايير 
الشوورعية، وهووذا مووا حصوول في عوودد موون الوودول منهووا مملكووة البحوورين ممووا أدى إلى إعووادة تكييووف القضوواء لقضوواع البنوووك الإسوولامية 
وعقودهوا )الإجوارة المنتهيوة بالتمليوك علوى وجوه اوصووب( واعتبارهوا مون قبيول البيوع أو القورذ، وقود أدت هوذز الأحكوام إلى كورك 

م بتعووديل 2020( لسوونة 14عاجوول موون البنوووك الإسوولامية ومصوورف البحوورين المركووزي نووتج عنووه إصوودار تشووريع عاجوول بقووانون رقووم )
( فقرة )ج( على "خضوع المعاملات والعقود التي تبرمها المؤسسات 39بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي في نص المادة )

 
 . 387، ب1(، ج2012، 3، طالقلم ، )دمشق، دار المدخل الفقهي العام،  مصطفى الزرقا  1
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المالية اواضعة لأحكام الشريعة الإسلامية للمعايير الشرعية التي يصودر بتحديودها قورار مون المصورف المركوزي، ولا يعتود بأيوة أحكوام 
 .2أخرى بخلاف تلك المعايير"

من بين المعايير الشرعية والقانون المدني.  -إن وجدت  –المهم بمكان التعرف على نقاط الاتفاق والاختلاف    كان منلذا  
قارنوة بوين القووانين الوتي تعونى البنووك الإسوولامية وبوين المعوايير الشورعية تمهيودا لتقليول حجوم الهووة بينهموا، ودراسووة الم هوذزخولال إجوراء 

موودى إمكانيووة ت طيووة الث وورات والاختلافووات واحتوائهووا، وذلووك لوجووود أثوور بالووغ الأ يووة يتعلووق بالتطبيقووات القضووائية، وإنووه حوو  لووو 
ألُزمووت البنووووك الإسووولامية بتطبيوووق المعوووايير الشووورعية فلنهوووا سوووتظل ملتزموووة بالقووووانين المدنيوووة الوووتي سووويكون لهوووا اليووود العليوووا لمكوووم التووودرج 

 .التشريعي في البحرين
ى الباحووث أن تبوودأ المقارنووة بووين الموورجعيتين في أسووس العقوود والتعاقوود ك طوووة أولى لتكووون تمهيووداً لإجووراء مقووارنات ألووذا ر 

 ودراسات موسعة أخرى لكامل المعايير مع جميع القوانين في مملكة البحرين وغيرها.
 

 أسئلة البحث.3
 من خلال ما ورد في مشكلة البحث، سيحاول الباحث الإجابة عن التا :

موووا نقووواط الاتفووواق والاخوووتلاف بوووين المعيوووار الشووورعي للأيووووفي والقووووانين المنظموووة فيموووا يتعلوووق بأحكوووام التعاقووود وصوووور بعوووض  .1
 التعاقدات وإنهاء التعاقد وغيرها؟

 ما انعكاس الاختلاف على التطبيقات المصرفية في مملكة البحرين، وكيف يكون علاجها؟  .2
 

 أهداف البحث .4
يتمثوول الهوودف الوورئيس في البحووث في البوودء في المقارنووة بووين المعيووار الشوورعي للأيوووفي والقوووانين المنظمووة في مملكووة البحوورين فيمووا يتعلووق 
بأحكام التعاقد وصورز. وبيان التباين الموجود والعمل على تقليص الفجوات فيوه، ثم تقودا المعاتوات والحلوول لتقلويص الفجووة بوين 

 القانون المدني والمعايير الشرعية.
 
 مساهمة البحث وأهميته.5

 يأمل الباحث أن يحقق البحث المسا ات التالية:
التأسيس للمزيد من الدراسات والألماث المقارنة بوين المعوايير الشورعية والقووانين المدنيوة داخول وخوارج مملكوة البحورين فيموا  •

 يتعلق بالمعاملات المالية الإسلامية.
 تقليص الفجوات بين المعايير الشرعية والقوانين المحلية. •
سيستفيد من البحث المت صصون في القطاع الشرعي من المراقبين الشرعيين وأعضاء هيئوات الرقابوة الشورعية، والمشوت لين  •

 في السلك القانوني من المحامين والمستشارين القانونيين، بالإضافة إلى القضاة والمحكمين.
كمووا سيسووتفيد منوووه المؤسسووات الماليووة الإسووولامية، ومصوورف البحوورين المركوووزي، واكلووس الأعلووى للقضووواء والمحوواكم، وغرفوووة 

 البحرين للمنااعات، ومكاتب المحاماة، وجمعية مصارف البحرين.
  

 
 الجريدة الرسمية، البحرين.  2



Ulum Islamiyyah Journal | Vol.34 No.3 December 2022 

 

106 

 

 الإطار المفاهيمي للبحث . 6
 توصل الباحث إلى الإطار المفاهيمي التا : 

 
 
 تحليل الإطار المفاهيمي .7

 القوانين التي تلتزم بها البنوك الإسلامية -
سيتم تناول القوانين الوتي تلتوزم بهوا البنووك الإسولامية في البحوث مون خولال المقارنوة بوين المعوايير الشورعية بصوفتها ملزموة التطبيوق 
لمسووب قوورار مصوورف البحوورين المركووزي، وبووين القوووانين المحليووة ممثلووة بالقووانون الموودني البحووريني واجووب التطبيووق باعتبووارز جووزءا موون 

 التشريع البحريني.
 أهمية المقارنة بين المعايير الشرعية والقانون المدني -

سيتم عقد مقارنة مفصلة حول أحكام انعقاد العقد، والتطرق لبعض صور التعاقد، وأحكام انتهاء العقد، وهي مقارنوة  ودف 
 للتوصل إلى تصور مبدئي حول العلاقة بين المعايير الشرعية والقانون المدني للتعرف على نقاط الاختلاف والاتفاق.

 
  الدراسات السابقة.8

لمسووب مووا اطلووع عليووه الباحووث فلنووه تكوواد تنعوودم الدراسووات المقارنووة الووتي أجريووت بووين المعووايير الشوورعية للأيوووفي والقوووانين المحليووة 
 خصوصا في مملكة البحرين، إذ لم يعثر الباحث على مقارنة جزئية أو كليه بينهما.

الإجوارة المنتهيوة بالتمليوك مون الناحيوة الشورعية أو القانونيوة أو ك  مواضيع فرعية في فقه المعواملات تناولت بعض الدراساتوقد  
الشورعي للأيووفي موع القووانين المحليوة  الإجوارة عيوارمفصولة بوين م مقارنوةتتمثول بعودم وجوود تزال هنواك فجووة   ولاالمقارنة بينهما،  

 .ل جارة المنتهية بالتمليكالمنظمة 
 لتا :أهم الدراسات باوتتمثل 
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معيااار الإرااارن المنتهيااة كلتملياال واقااا للمعااايير لمووث لمحموود فضوول حموواد منشووور في  لووة اقتصوواد المووال والأعمووال بعنوووان  •
هودفت الدراسوة إلى تعريوف وقود ، الإسلامية والمعايير الدولياة الاادرن عن اتحتحااد الدول للمحاسابين ادراسة مقارنةا

الإجووارة المنتهيووة بالتمليووك وبيووان مشووروعيتها ودارسووووة أوجووووه الشووووبه والاخووووتلاف بووين معيووار الإجووارة المنتهيووة بالتمليووك في 
 المعايير الإسلامية للأيوفي، ومعايير الإ ار الدو  المحاسبي.

والتطورق المحودد لمعيوار الإجوارة التوابع  وتميز هذا البحث بالمقارنة بين اتوانب الشرعية والمحاسوبية ل جوارة المنتهيوة بالتمليوك
 ، إلا أنها لم تتطرق للقوانين المحلية في أي من الدول.للأيوفي

، حيث  الجوانب القانونية لتطبيق عقد المرابحةلمث للدكتور جمال عطية منشور في  لة جامعة الملك عبد العزيز بعنوان   •
المرالمة تطبيقات  تواجه  التي  القانونية  للمشاكل  البحث  الإسلامية،  تطرق  البنوك  التناقض  البحث  ويهدف    في  لعلاج 

التجارية،   الأعمال  ممارسة  البنوك  على  تمنع  التي  المحلية  القوانين  وبين  الإسلامي  المصرفي  النظام  بين  بين  الرئيسي  وقد 
أن عدم كديد القانون واجب التطبيق للبنوك الإسلامية، وتوضيح الاستناد إلى الشريعة الإسلامية كمصدر لا    البحث 

فات، وامتداد الصعوبات  يحل مشكلة التناقض بين الشريعة والقانون لكون الشريعة أو الفقه يحتوي على مذاهب واختلا 
 إلى تنظيم العقود والشركات والعمليات التجارية. وختم البحث بتوصيات للجهات القانونية وأخرى للبنوك الإسلامية. 

من أوائل البحوث التي تطرقت للتناقض بين اتوانب التطبيقية للأعمال المصرفية    بالرغم من قدم الدراسة إلا أنها كانتو 
 . الإسلامية والقوانين المحلية 

بعنوان   • والعلوم والسياسة  القانون  الأردنية في  اكلية  منشور في  لعوجان وليد هويمل  التمويلي وعقد  لمث  التأرير  عقد 
والقانون   الإسلامي  الفقه  في  مقارنة  دراسة  كلتمليل:  المنتهية  الإ ار  الإرارن  تعريف  إلى  الدراسة  تطرقت  ،وقد 

راء العلماء في  وآ  التمويلي والفرق بينه وبين الإجارة المنتهية بالتمليك وأ ية الإجارة في إقامة المشاريع وأحكامها الشرعية
 ، ثم صيغ الإجارة المنتهية بالتمليك والمسائل الفقهية فيه، ثم المقارنة بين الإجارتين في الشريعة والقانون. التأجير التمويلي

 . والبحث متميز في طرحه وأسلوبه المقارن، إلا أنه لم يتطرق للمعايير الشرعية للأيوفي 
دراسااة مقارنااة مااي الشااريعة  -عقااد الإرااارن المنتهيااة كلتملياالرسووالة ماجسووتير لمحموود عبوود   بريكووان الرشوويدي بعنوووان  •

الرسالة ببيان الإ ار التمويلي وأ يته وخصائصه، والملاموح القانونيوة لوه، ثم خصوصوية العقود  استهلتحيث (،  2010)
في مرحلة الانعقاد والآثار، وتطرق الباحث بعد ذلك إلى مفهوم التأجير التمويلي في الشريعة الإسلامية وموقف الفقه منه 
وضوووابطه الشوورعية وصووورز وطبيعتووه، حيووث هوودفت الرسووالة للمقارنووة بووين نظوورة الشووريعة والقووانون لمفهوووم الإ ووار التمووويلي 

 والإشكالات الفقهية والقانونية الواردة فيه.
وبالوورغم موون أن الرسووالة وافيووة في  الهووا المقووارن وتطرقهووا للجوانووب الشوورعية والقانونيووة بشووكل مفصوول وواضووح، إلا أنهووا لم 

 .تتطرق للمقارنة بين المعيار الشرعي والقوانين المحلية
دراسة مقارنة في القااوانين المفراية المنةمة للمسسسات المالية الإسلامية لمووث للوودكتور عبوود السووتار اوويلوودي بعنوووان  •

حيوووث تطووورق البحوووث إلى القواسوووم المشوووتركة بوووين القووووانين المصووورفية في عووودد مووون الووودول، وأنظموووة المصوووارف (، 2007)
لوتي الإسلامية وهيئا ا الشرعية، ثم مواطن الاختلاف بين القوانين والمصارف الإسلامية وأسبابها، ثم بوين بعوض المواضويع ا

أهووم النتووائج والمقترحووات الووتي دعووت لدراسووة القوووانين دراسووة متأنيووة وحصوور  ببيووانخووتم البحووث لم كووبا بالاهتمووام الوولاام، و 
 مواطن النقص، وإجراء دراسة مقارنة بين المعايير الشرعية والنصوب القانونية.
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والبحث تميز بالتطرق لمشكلة الاختلافات القانونية مع المصارف الإسلامية، إلا أنه يعد لمثا سطحيا من حيوث المقارنوة 
 .بين القوانين والمعايير الشرعية

-العماال المفاارفي الإساالامي بااين لمجاارارات ايااامي الفقهيااة والقااوانين السااارية لمووث للوودكتور آدم نوووح القضوواة بعنوووان  •
حيوووث تنووواول الباحوووث رووووذج الإجوووارة المنتهيوووة (، 2009الإراااارن المنتهياااة كلتمليااال في اااال لمجاااانون التاااأرير الأردني )

بالتمليك التي تمارسوها المصوارف والمؤسسوات الماليوة الإسولامية الأردنيوة في اول القوانون بهودف اووروج بصوي ة متوافقوة موع 
الأحكووام الشوورعية والقووانون، كمووا تناولووت الدراسووة بالمقارنووة والتحليوول تعريووف الإجووارة المنتهيووة بالتمليووك وبيووان التزاموووات 
الأطوووراف، وصوووور عقووود الإجوووارة وتكييفوووه الفقهوووي والقوووانوني، وانتهوووت إلى اسوووت لاب الضوووواب  الشووورعية لمارسوووة الإجوووارة 

 .المنتهية بالتمليك في ال قانون التأجير التمويلي
 المتمثلة بالقانون الأردني والبحث تميز بعقد مقارنة شاملة بين النواحي الشرعية المتمثلة بقرارات اكامع الفقهية والقانونية

  . للأيوفي ، إلا أنه لم يتطرق للمعيار الشرعيفيما يتعلق بالإجارة المنتهية بالتمليك
(، حيووث 2009) العماال المفاارفي الإساالامي في ااال القااوانين الساااريةلمووث للوودكتور عبوود القووادر جعفوور جعفوور بعنوووان  •

نتقول إلى طبيعوة القووانين المصورفية التقليديوة الصوادرة ثم اتطرق البحث بدايوة للتعريوف بالعمول المصورفي الإسولامي وأدواتوه، 
عن البنوك المركزية في ال القوانين، ثم  يب على الأسئلة التالية: ما هو وضع العمول المصورفي الإسولامي في اول القووانين 
الوضوووعية، وموووا هوووي المسوووالك لحووول التعوووارذ بوووين طبيعوووة كووول منهموووا؟ ويسوووتعرذ بعوووض القووووانين الوووتي اسوووتثنت المصوووارف 
الإسامية من اوضوع اتزئي لقوانين البنوك المركزية وخصتها بقوانين تونظم عملهوا، موع عودم إعفائهوا مون الرقابوة والتفتوي  
ونسب الاحتياط ونحو ذلك، ووجوز التوافق والتعارذ بين العملين المصرفيين الإسلامي والتقليدي. ويقوترح البحوث جملوة 
من التدابير القانونية التي من شأنها تزيل ذلك التعارذ أو تخفف من حدته لت ف الآثار تبعا لذك. ويخلص البحث إلى 
أن أوجه التوافق والتعارذ كثيرة، وأن أ ها يرجع إلى طبيعة العمل المصرفي الإسلامي والعقود الحاكمة له، وطبيعة العقود 
الووتي يقوووم عليهووا العموول المصوورفي الإسوولامي والتقليوودي، وأنووه مووا لم تعوودل البنوووك المركزيووة موون قوانينهووا للتوافووق مووع أحكووام 
الإسلامية وتستقل عن البنوك العالمية المهيمنة، فلن التعارذ يبقى قائما مما قد يفقود المصوارف الإس مصوداقيتها ويعوقهوا 

 عن كقيق أهدافها، ويفقدها خصوصيتها.
والبحث تميز بالتحليل العميق للمشكلات القانونيوة الوتي تواجوه عمول المصوارف الإسولامية في اول تواجودها في الأنظموة 

 لم يتطرق للمعايير الشرعية التابعة للأيوفي.التقليدية، إلا أنه 
الإيجاااار المنتهاااي كلتمليااال في القاااانون الولإاااعي والفقاااه الإسااالامي لموووث للووودكتور إبوووراهيم الدسووووقي أبوووو الليووول بعنووووان  •

، حيث تطرق البحث إلى التعريف بالإ ار المنتهية بالتمليوك ونشوأ ا وعقود المقارنوة بوين أحكامهوا في الشوريعة (2008)
 الإسلامية والقوانين المحلية، والفروق بين الإ ار المنتهية بالتمليك وبعض العقود المشابهة لها.

تطورق لم يويتميز البحث بالمقارنة الرصينة والمفصلة بين الشوريعة والقوانون فيموا يتعلوق بالإجوارة المنتهيوة بالتمليوك، إلا أنوه 
 .لمعايير الأيوفي

والوذي أوضوح فيوه بعوض (، 2018الإرارن المنتهية كلتمليل في القاانون المادني البحاريني )لمث لهيثم بو غمار بعنووان  •
 نقاط الاختلاف بين الشريعة والقانون البحريني فيما يتعلق بالإجارة المنتهية بالتمليك.

 .إلا أن البحث لم يتطرق بشكل واضح للمعيار الشرعي
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كمووا كتووب علووى غلافووه –، وهووو كتوواب الماادخل في مبااادق القااانون البحاارينيكتوواب للوودكتور خالوود جمووال أحموود بعنوووان  •
علمووي محكووم تنظبووق عليووه معووايير البحووث المنشووور المقوويم، حيووث يبووين الكتوواب أهووم النقوواط القانونيووة ومصووادر -الووداخلي

 رين بالمقارنة مع القانون المصري.القانون والقاعدة القانونية في مملكة البح
ويعتبر الكتاب من أهم الكتب التي تطرقت لمبادئ وأحكام القوانون البحوريني مون مصوادر القوانون والتشوريعات، وبالورغم 

 .إلا أنه بين أهم القواعد القانونية للقانون البحريني كتاب قانوني فق   من كونه
 
 منهج البحث .9

 منهج البحث  ( أ
سينهج الباحث المنهج النوعي المقارن المتمثل في الحصول على البيانات من خلال الاستعانة بالمراجع الرئيسية والتواصل  
 المفتوح والملاحظة ب رذ كليل ومقارنة الفروق بين المعيار الشرعي للأيوفي والقانون المدني البحريني في العقد وأحكامه. 

من   الاستقرائي  المنهج  است دام  سيتم  حيث  والاستنتاجي،  الاستقرائي  بين  الم تل   المنهج  أيضا  البحث  وسيسلك 
، ثم العودة للتجارب  المعايير الشرعية والقوانين الوضعية من الوقائع المتمثلة في    نقاط الاختلاف والاتفاقخلال استنباط  

العملية طوال فترة البحث لاستكشاف ما هو جديد،. وسيتم است دام المنهج الاستنتاجي من خلال استنتاج الأفكار  
 . والمبادئ وصولا للنتائج من خلال المقارنة بين المعايير الشرعية والقوانين الوضعية 

واست دم الباحث طريقة التحليل الوصفي للبيانات، وذلك في ضوء الواقع والمنطق للتأثير اواب بالمت يرات المتنوعة التي  
 أحكام التعاقد. التي أجراها على   المقارنة  تتعلق بظاهرة الدراسة 

 
 حدود البحث.10

وذلوك لكونوه  ،انعقواج العقود والتطورق لوبعض صوورها وأحكوام انعقواد العقودبموضووع  سيلتزم الباحوثالحدود المولإوعية:   •
كما سيلتزم الباحث بعقود المقارنوة بوين المعيوار الشورعي   انطلاقا للمقارنات الأخرى في الصيغ والمنتجات والمعايير الأخرى،

للأيوفي من جهة كممثل للشريعة الإسلامية دون الدخول في تفاصيل أو مراجع فقهية أخرى أو اختلافات المذاهب، وفي 
 .القوانين المحلية البحرينية ذات العلاقة بالإجارة كالقانون المدني وبعض أحكام القانون التجاري

 
باعتبوار رائودة في  وال الصويرفة الإسولامية  والقووانين الوواردة فيهواسيتناول البحث تجربوة مملكوة البحورين الحدود الجغرااية:   •

.لكوووووووووووووووووون هيئوووووووووووووووووة المحاسوووووووووووووووووبة والمراجعوووووووووووووووووة )الأيووووووووووووووووووفي( نشوووووووووووووووووأت علوووووووووووووووووى أرضوووووووووووووووووهاعلوووووووووووووووووى مسوووووووووووووووووتوى العوووووووووووووووووالم، و 
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 أحكام انعقاد العقد 
 أركان انعقاد العقد أوتح: 

: لم يتطرق المعيار الشرعي بشكل واضح للأحكام العامة لانعقاد العقد وأركانه، أو أحكام الإ اب والقبول، وإرا  الإيجاب والقبول
  ذكرها تعريضا في أثناء بعض المعايير الشرعية كمعيار المرالمة والإجارة والمعاملات الالكترونية كما سيأتي، إلا أنه من المسلم به أن
من أهم أحكام انعقاد العقد في الشريعة الإسلامية هو اكتمال أركانه، وهي عند الأحناف الإ اب والقبول فق  من خلال ما يعبر  
به عن اتفاق الإرادتين أو ما يقوم مقامهما من فعل أو إشارة أو كتابة، أما عند جمهور الفقهاء فللعقد ثلاثة أركان: عاقدان )البائع  

 والمشتري(، والمعقود عليه )المحل والثمن(، والصي ة )الإ اب والقبول(. 
ويعرف الأحناف الإ اب بأنه إثبات الفعل اواب الدال على الرضا الواقع أولا من كلام أحد المتعاقدين، والقبول ما  
)البائع( والقبول   التمليك  له  الفقهاء بأن الإ اب هو ماصدر ممن يكون  بينما يرى جمهور  المتعاقدين،  ذكر ثانيا من كلام أحد 

 .3يكون من الطرف الآخر 
وجاء في المعيار المحاسبي للأيوفي في الإجارة أن أركانها عند جمهور الفقهاء ثلاثة إجمالا وستة تفصيلا، صي ة وكتها أمران:  
الإ اب والقبول، وعاقد وكته المؤجر والمستأجر، ومعقود عليه، وكته الأجرة والمنفعة.. والحنفية يرون أن الركن هو الصي ة فق   

العقد  مقومات  من  عليه  والمعقود  العاقدين  بأن  قولهم  البند  4على  في  وجاء  الصي ة    1/3/1،  حول  المحاسبي  الإجارة  معيار  من 
"وصي ة عقد الإجارة ما يتم به إاهار إرادة المتعاقدين من لفبا أو ما يقوم مقامه، وذلك بإ اب يصدرز المملك، وقبول يصدرز  

. وينص المستند الشرعي لمعيار المرالمة على أن "منع إجراء المرالمة في حالة قبول العميل ل  اب  5المتملك على ما يرى اتمهور 
"، وجاء أيضا في نفس المعيار في البند  6الصادر من البائع هو أن البيع قد انعقد بين البائع والعميل وصارت السلعة مملوكة للعميل.. 

"..ويفضل أن تكون تلك العروذ باسم المؤسسة وتتضمن إ ابا من البائع يظل قائما إلى انتهاء المدة المحددة فيه،    2/1/4رقم  
، و"إذا صدر من العميل جواب بالقبول على إ اب  7فلذا صدر جواب بالقبول من المؤسسة انعقد البيع تلقائيا بينها وبين البائع" 

، وجاء في معيار الإجارة والإجارة المنتهية  8البائع الموجه إليه خاصة أو اوا  من أي توجيه فلن البيع يكون قد تم مع العميل..." 
بالتمليك ما نصه: "الأصل أن تتم عملية التأجير من دون أن يسبقها تنظيم إطار عام، و وا تنظيم إطار عام للاتفاقية...وفي هذز  

 . 9الحالة  ب أن يوجد عقد إ ار خاب لكل عملية في مستند مستقل، أو بتبادل إشعارين ل  اب والقبول.." 

 
 .  2931 -2930، ب4(، ج1989،  3، )دمشق، دار الفكر، طلفقه الإسلامي وأدلتها وهبة الزحيلي،  3
)الأيوفي(،    4 الإسلامية  المالية  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  المحاسبيةهيئة  الميمان، طالمعايير  دار  )السعودية،   ،3  ،2016  ،)

 .394-393ب
 . 394المصدر السابق، ب 5
)الأيوفي(،    6 الإسلامية  المالية  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  الشرعيةهيئة  الميمان، طالمعايير  دار  )السعودية،   ،3  ،2016  ،)

 .225ب
 . 204، بالمعايير الشرعية هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية )الأيوفي(،   7
 .204المصدر السابق، ب  القانون المدني، واارة العدل والشؤون الإسلامية،  8
 . 241المصدر السابق، ب 9
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ويتبين من نصوب المعيار الشرعي التأكيد على توفر الإ اب والقبول وصدور ما يفهم منه كققهما من أطراف التعاقد،  
 وأن تواجد ا أمر لا مناب منه. 

التوضيح في أن يستلزم اكتمال هذا الركن بيان   القبول وااد في  القانون المدني فقد أخذ برأي الأحناف في بيان الإ اب من  أما 
( على أن "الإ اب هو العرذ الذي يقدمه ش ص لآخر بعزمه على  37طبيعة العقد وشروطه الأساسية، حيث نصت المادة )

إبرامه وشروطه الأساسية"  المراد  العقد  يتضمن على الأقل طبيعة  له. ويلزم أن  الموجب  يقبله  ، و"أن  10إبرام عقد معين بمجرد أن 
 .  11معتبرين قانونووا"   ينعقد بمجرد ارتباط الإ اب بالقبول إذا ورد على محل واستند إلى سببالعقد 

ومما يدخل في عملية الإ اب والقبول وجود الرضا من أطراف التعاقد على الدخول في العقد دون وجود ما يعكر هذا  
تطرق القانون المدني لأ ية توفر الرضا عند التعاقد، وذلك في  ، وقد  12التراضي، إذ أن العقد يقوم على الإرادة وتراضي العاقدين 

المادة رقم ) التعبير عنها، وتعتبر الإرادة متوفرة عند  31نص  إجراء التصرف وأن يحصل  توافر الإرادة عند  الرضاء  لوجود  يلزم   ":)
، فهو نص واضح وقاعدة آمرة تستوجب توفر الإدارة التي  13إجراء التصرف ما لم يثبت العكس أو يقضي القانون بخلاف ذلك" 

 اعتبرها ما يفيد الرضا.  
الشرعي  المعيار  يتطرق  لم  المالية    لبيان بينما  التعاملات  معيار  في  جاء  ما  العقد سوى  أركان  من  ركن  أو  الرضا كمبدأ 

البند   المتعاقدين بإبرام  5/1بالانترنت في  ما يدل على رضا  يتم بكل  المبرمة بالانترنت  العقود  "التعبير عن الإ اب والقبول في   :
، وهو ما يعني وجود اتفاق  15( في العاقدين أن يقع بينهما عن تراذ1/3/2، كما اشترط المعيار المحاسبي ل جارة )البند  14العقد" 

 بين المعيار الشرعي والقانون المدني على مبدأ الرضا في العقود. 
والقبول   الإ اب  توفر  البحريني حول ضرورة  المدني  والقانون  للأيوفي  الشرعي  المعيار  بين  توافق  يتبين وجود  عليه  وبناء 
ومعهما الرضا كركن رئيسي لانعقاد العقد، وإن كان القانون قد فصل بصورة أفضل وأوضح حول ضرورة توفر الإ اب والقبول عند  
التعاقد بشكل عام بينما تفتقر المعايير الشرعية للأيوفي لمعايير توضح أحكام انعقاد العقد وأركانه وشروطه من حيث العموم، ويرى  
الشرعية كمرجع   المعايير  اعتماد  بعد  الأمور خصوصا  هذز  لبيان  العقد  نظرية  معيار خاب حول  إعداد  يتم  أن  الباحث ضرورة 

 للقضاء. 
 

التعبير عن الإ اب والقبول  التعبير عن الإيجاب والقبول  الكيفية التي  ب من خلالها  العقد  انعقاد  بيانه في أحكام  ينب ي  : مما 
الإرادة والرضا،   التعاقد لإاهار  القانونية محل  العملية  إجراء  العزم على  انعقاد  )،  16والإرادة هي  رقم  المادة  ( من  32وقد ورد في 

لى  القانون المدني ما نصه:"التعبير عن الإرادة يكون باللفبا أو بالكتابة أو بالإشارة الشائعة الاستعمال أو بالمبادلة الفعلية الدالة ع

 
 . 12المصدر السابق، ب 10
 . 10المصدر السابق، ب 11
 . 142، ب1(، ج2007)نس ة الكترونية،  الوسيط في شرح القانون المدني، عبد الرااق السنهوري،   12
 . 10المصدر السابق، ب 13
 . 963، المصدر السابق، بالمعايير الشرعية هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية،   14
 . 395، المصدر السابق، بالمعايير المحاسبية هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية،   15
 . 48م(، 1987، )الدار اتامعية، القاهرة، النةرية العامة للالتزامات مصطفى اتمال،  16
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التراضي، أو باتخاذ موقف لا تدع اروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود منه، .. و وا أن يكون التعبير عن الإرادة  
، وهو نص متوافق مع نصوب الفقه الإسلامي التي  17ضمنيا، ما لم يستلزم القانون أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة أن يكون صريحا" 

تشترط في الصي ة أن تصدر من المتعاقدين بشكل دال على توجه إراد ما الباطنة لإنشاء العقد وإبرامه، سواء باللفبا أو القول أو  
  18ما يقوم مقامه كالفعل أو الإشارة أو الكتابة. 

 
العقد:  المالية بالانترنت حول    مجلس  للتعاملات  الشرعي  المعيار  الواردة في  الشرعية  الأحكام  مع  المدني  القانون  نصوب  تتوافق 

  لس العقد كالتا : 
،  19( أن للموجب خيار الرجوع في إ ابه طالما لم يقترن به القبول 38: حدد القانون في المادة )خيار الرروع في الإيجاب  - 

(: إذا صدر الإ اب في  لس العقد فلن الموجب يتحلل من إ ابه إذا لم يصدر القبول فوراً ، وكذلك جعل  40والمادة )
 . 20المعيار الشرعي أن  لس العقد ينتهي بصدور القبول أو رجوع الموجب عن إ ابه قبل قبول الطرف الآخر ل  اب 

القبول مطابقا  41: جاء في نص المادة )مطابقة الإيجاب للقبول  - العقد أن يكون  أنه "يلزم لانعقاد  القانون المدني  ( من 
إ ابا   يتضمن  رفضا  اعتبر  فيه  يعدل  أو  منه  ينقص  أو  الإ اب  في  يزيد  بما  الإ اب  على  الرد  جاء  وإذا  ل  اب، 

على  21جديدا" بين حاضرين  التعاقد  أحكام  جميع  "تسري  أنه  بالانترنت  المالية  للتعاملات  الشرعي  المعيار  في  وجاء   ،
بين   والموالاة  التعاقد،  عن  العاقدين  أحد  إعراذ  يدل  ما  صدور  وعدم  اكلس،  اكاد  بالانترنت كاشتراط  التعاملات 

 .22الإ اب والقبول لمسب العرف" 
( من القانون المدني مع المعيار الشرعي في اشتراط ارتباط الإ اب  44: ويتوافق نص المادة رقم )ارتباط الإيجاب كلقبول   -

بالقبول، إلا أن القانون لم  ز التحلل من العقد ح  قبل أن يفترقا بالبدن مالم يتفق على غير ذلك أو يقضي القانون أو  
 24، بينما اعتبر المعيار الرجوع للعرف فق  وما إلى ذلك من أحكام.  23العرف بخلافه 

( من القانون المدني على أنه "لا ينسب إلى ساكت قول. ولكن السكوت في معرذ  42: نصت المادة رقم ) لسكوت ا   -
بهذا   الإ اب  واتصل  المتعاقدين،  بين  سابق  تعامل  هناك  إذا كان  خاب  بوجه  قبولا  السكوت  ويعتبر  بيوان،  الحاجوووة 

إليه"  من وجه  لمنفعة  الإ اب  إذا تم ض  أو   ، من  25التعامل  السكوت، ويتبين  الشرعي لحالة  المعيار  يتطرق  لم  بينما   .

 
 .11المصدر السابق، ب  القانون المدني،  واارة العدل والشؤون الإسلامية،  17
 .2933-2932، ب4وهبة الزحيلي، المصدر السابق، ج  18
 .12المصدر السابق، ب  القانون المدني،  واارة العدل والشؤون الإسلامية،  19
 . 963، المصدر السابق، بالمعايير الشرعية هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية،   20
 .13المصدر السابق، ب  القانون المدني،  واارة العدل والشؤون الإسلامية،  21
 . 962، المصدر السابق، بالمعايير الشرعية هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية،   22
 .13المصدر السابق، ب  القانون المدني،  واارة العدل والشؤون الإسلامية،  23
 . 962، المصدر السابق، بالمعايير الشرعية هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية،   24
 .13المصدر السابق، ب  القانون المدني،  واارة العدل والشؤون الإسلامية،  25
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استقراء نصوب المعيار في التعاملات المالية على الانترنت على أن يتم التعبير بكل ما يدل على رضا المتعاقدين بإبرام  
 ، ويرى الباحث بأن هذز ث رة كان ينب ي على واضعي المعيار الالتفات إليها. 26العقد 

 
يتميز المعيار الشرعي بأنه نظم التعاقد بالوسائل الحديثة من خلال تخصيص معيار خاب بالتعاملات    التعالمجد كلوسائل الحديثة:

( رقم  المعيار  وهو  الانترنت  عبر  عن  38المالية  التعبير  وآلية  العقد  و لس  والقبول  والإ اب  وشروط  آلية  المعيار  حدد  وقد   ،)
العام والوسائل الحديثة مساحة واسعة في كديد هذز الأمور  للعرف  العقد وجعل  انعقاد  بينما نظم  27الإ اب والقبول ووقت   ،

(، واعتبر أن التعاقد بالمراسلة قد تم في الزمان والمكان  46و  45القانون المدني آلية التعاقد  بالمراسلة من خلال بندين فق ، و ا )
الذين يعلم فيهما الموجووب بالقبول ما لم يوجد عرف أو اتفاق أو نص قانوني يقضوووي ب ووير ذلك، وأنه يسري على التعاقد بطريق  
التعاقد بالمراسلة   إبرامه، ويسري عليه حكم  العقد بالنسبة إلى تمامه وامان  التعاقد في  لس  الهاتف أو بأي طريق مشابه حكم 

، و ا نصوب متوافقة بشكل عام في بيان الاعتراف بالوسائل الحديثة للتعاقد طالما توفرت فيها ما  28بالنسبة إلى مكان حصوله 
 يدل على الإ اب والقبول. 

 
(  35( توفر أهلية العاقدين من العقل والتمييز، وجاء في المادة )1/3/2اشترط المعيار المحاسبي ل جارة في البند )اقدان الأهلية:  

من القانون المدني بأنه "إذا مات من صدر منه التعبير عن الإرادة أو فقد أهليته قبل أن ينتج التعبير أثووورز ، فلن ذلك لا يمنع من  
، بينما لم يتطرق  29ترتب هذا الأثر عند اتصال التعبير بعلم من وجه إليه، هذا ما لم يتبين العكس من التعبير أو من طبيعة التعامل" 

 المعيار الشرعي لهذز الحالة.  
 

 شكل العقد  ثانيا: 
عقود    إلى  الشكل  باعتبار  العقود  القانونيون  ويقسم  نافذا،  ويكون  يكتمل  للعقد ح   معينا  أحيانا شكلا  القانون  يشترط  قد 

شكلية وهي التي لا تتم بمجرد التراضي، بل  ب أن يتوفر فيها شكل مخصوب يعينه القانون، وعقود رضائية والتي يكفي فيها  
( من القانون المدني ما نصه :لا يلزم في العقد شكل معين ، ومع ذلك إذا فرذ القانون  70و  69. وجاء في المادة )30الرضا 

شكلا معينا لانعقاد العقد ، ولم يراع هذا الشكل في إبرامه وقع باطلا، وإذا اتفق المتعاقدان على شكل معين لقيام العقد، فلنه لا  
 .  31 وا لأحد ا بدون رضاء الآخر أن يتمسك بقيامه ما لم يأت في الشكل المتفق عليه 

 
 . 962، المصدر السابق، بالمعايير الشرعية هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية،   26
 . 964-961المصدر السابق، ب 27
 .14المصدر السابق، ب  القانون المدني،  واارة العدل والشؤون الإسلامية،  28
 . 11المصدر السابق، ب 29
 . 127، ب1، جالسابقعبد الرااق السنهوري، المصدر  30
 19المصدر السابق، ب  القانون المدني،  واارة العدل والشؤون الإسلامية،  31
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، حيث اعتبر المعيار بأن التوثيق  2/4وقد تطرق المعيار الشرعي إلى شكل العقد وأحالها للعرف، وذلك في معيار الضمانات البند  
من   به  للاحتجاج  يصلح  وفيما  الكتابة  شكل  في  العرف  ويعتبر  رسمي،  أم  عادي  بمستند  أكان  سواء  شرعا،  مندوب  بالكتابة 

 32المستندات. 
 
 مدى اعتبار النية في العقود   : ثالثا

( من القانون المدني على أنه إذا اختلووف التعبير عوون الإرادة موع حقيقة قصد صاحبه، كانت العبرة بالقصد، وموع  36نصت المادة )
  ذلك  ووا لمون وجووه إليه التعبير عن الإرادة أن يعتد به برغم مخالفته لحقيقة قصد صاحبه إذا أثبت أنه عووّل عليه معتقداً مطابقته 

 لحقيقة الإرادة، من غير أن يكون من شأن اروف الحال أن تثير الشك في تلك المطابقة. 
( وعنوها بالمواطأة على  6( وذلك في البند رقم ) 25وقد تناول المعيار الشرعي مسائل متشابهة في معيار اتمع بين العقود رقم )

اتمع بين العقود، حيث يطلق لفبا المواطأة أو التواطؤ في الاصطلاح الفقهي على عدة أمور، أ ها: توافق إرادة طرفين صراحة  
أو دلالة على إضمار قصد ا التعامل لميلة أو ذريعة ربوية في صورة عقود مشروعة، والاتفاق المستتر المتقدم بين طرفين على إتيان  
العقود   إبرام  تسبق  التي  التمهيدية  المداورة  على  اتفاق  أو  )حيلة محمودة(،  إلى مخرج شرعي  للتوسل  مشروعة  معاملة  أو  تصرف 

المواطأة    6/3/3اكتمعة، واعتبر المعيار أن أي مواطأة على فعل محرم أو التوصل إليه أمر غير جائز، بينما أجاا المعيار في البند  
على الم ارج الشرعية وهي الحيل المحمودة التي لا تخالف رسائلها دليلا شرعيا، ولا تناقض أغراضها مقاصد الشريعة ولا تؤول إلى  

البند رقم   المعيار في  أو راجحة وحكمها اتواا، ومنع  المواطأة على اتمع بين عقود متضادة واعتبرها    6/3/4مفسدة خالصة 
 33فاسدة، وأجاا كذلك المواطأة على اتمع بين العقود تطبيقا للعرف التجاري والمصرفي المعاصر. 

 
 بعض اور التعالمجد 
لبعض صور التعاقد التي تطرق إليها القانون والمعيار الشرعي، ومنها أشكال الاتفاقيات وأنواعها، والوعد    المبحثوسيتطرق هذا  

 والمواعدة والكفالة والعربون. 
 

 أنواع واور اتحتفالمجيات  أوتح: 
أنتجت التطبيقات بعض صور التعاقد ومسميات العقود الحديثة، وكثير منها يتشابه مع الآخر مع وجود فروق ضئيلة، ومنها على  
العقد الابتدائي   سبيل المثال الاتفاقية والعقد، وكذلك رسالة العرذ واتفاق الإطار العام وخطاب النواع ومذكرة التفاهم، وأيضاً 

 والعقد النهائي. 
أما العقد والاتفاقية فهما مصطلحان متشابهان، إذ يعبران عن محتوى واحد، فالاتفاقية هي التئام الإرادتين أو اتفاق بين طرفين   

، والعقد أخص من الاتفاق، فهو توافق إرادتين على إنشاء التزام  34يتمتعان بالأهلية القانونية على إنشاء التزام أو نقله أو تعديله 

 
 . 131، المصدر السابق، بالمعايير الشرعية هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية،   32
 .665 –  662، المصدر السابق، بالمعايير الشرعية هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية،   33
 . 49(، ب2008، 1، )بيروت، مطبعة كركي، طلمجاموس أركابيتانبيل شيبان، ودينا كنغ شيبان،  34
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التزامات على  الاتفاقية  أو على نقله، وتكون   فيها  إن كانت  ملزمة  التزاما ما، كما تكون  العاقدان عليها وفيها  اتفق  إذا  عقداً 
 . 35الأطراف وتوفرت فيها العرذ والقبول وفيه إنشاء العلاقة القانونية والمقابل 

اتفاق     العام هو  الإطار  اتفاق  بينما  القانون،  ملزمة في  الأطراف وليست  بين  عبارة عن وعود  فهي  التفاهم  أما مذكرة 
جزئي على نقاط معينة أثناء المفاوضات وتكون بشأن عقد مركب، حيث يمكن للأطراف التعبير عن رغبتهم في تجزئة إبرام العقد  

، وأما خطاب النواع فيكون خطابا من طرف واحد يظهر فيه  36الأصلي إلى اتفاقات جزئية ويرب  لاحقا بعقد التمويل المركب 
المستقبلي  العقد  مشروع  عن  تصور كامل  وهو  ملزما،  يكون  ولا  عليه  الاتفاق  يريد  وما  إبداء  37نواعز  هي  العرذ  ورسالة   ،

، وتكون عادة مقدمة من أحد الأطراف وكتوي عرضا للطرف  38الاستعداد لإبرام صفقة أو عقد بسعر معين أو شروط معينة 
الطرفين   العقد باتفاق  النماذج جزءا من  اعتبار هذز  ما سبق  التزامات من الأطراف. ويمكن في جميع  أنها قد كتوي  إلا  الآخر 

 وتكون لها حجية ملزمة عند ذلك.  
العقد     النهائي هو  الابتدائي والنهائي، فالأول فهو عقد عرفي بين الأطراف وهو عقد صحيح، والعقد  للعقد  وبالنسبة 

 . 39المسجل أمام اتهة المناط بها التسجيل لمسب القانون 
الم    نصت  الابتدائي، حيث  العقد  ومنها  التعاقد،  في  اواصة  الصور  لبعض  المدني  القانون  تطرق    48و    47)  وادوقد 
( على اعتبار العقد ابتدائيا كلما كان من شأنوووه أن يووبرم في صورة أخرى جديدة أو يبرم مرة ثانية، واعتبر القانون أنه عند  49و

كرير عقد ابتدائي  ب على كل من طرفيه إبرام العقد النهائي في الميعاد الذي يحددز العقد الابتدائي، ويبرم العقد النهائي بنفس  
العقد الابتدائي م  حاا قوة   العقد الابتدائي ما لم يتفق الطرفان على إجراء تعديل فيه، وإنه يقوم الحكم بصحة ونفاذ  شروط 

 .40الأمر المقضي به مقام العقد النهائي  
أما المعيار الشرعي فلم يتطرق لمسمى العقد الابتدائي أو لتعريف الاتفاقيات وأنواعها، إلا أنه اعتبر أن أي اتفاق ينشأ    

البند   اتفاق إطار عام، كما جاء في  أو الاستثمار هي  التمويل  الذي جعل أن الأصل في    2/2قبيل عملية  من معيار الإجارة 
أنه  وا وضع إطار عام للاتفاقية..  اتفاق إطار عام، على  التأجير دون تنظيم  تتم عملية  وجاء في معيار السلم    41الإجارة أن 

: "..كما  وا أن يعد إطار عام أو اتفاقية أساسية تشتمل على التفاهم بإبرام عقود سلم متتالية كل  2/1/1والسلم الموااي البند  
:  وا الاتفاق  3/1، وجاء في معيار المضاربة البند  42في حينه، وفي حالة مذكرة التفاهم فيحدد الطرفان الإطار العام للتعاقد.." 

 
 . 27، ب1، جالسابقعبد الرااق السنهوري، المصدر  35
 .75(، ب2016، )الهيئة العربية للتحكيم والقانون، اياغة العقود القانونيةالهيئة العربية للتحكيم والقانون،  36
 . 86، ب السابق المصدر  37
 . 593نبيل شيبان، ودينا كنغ شيبان، المصدر السابق، ب  38
،  12، شوهد في سبتمبر،  lawyeregypt.netموقع نقابة المحامين المصرية، الفرق بين العقد الابتدائي والعقد النهائي، في    39

2021. 
 . 15و  14المصدر السابق، ب  القانون المدني، واارة العدل والشؤون الإسلامية،  40
 . 241، المصدر السابق، بالمعايير الشرعية هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية،   41
 . 277ب، المصدر السابق  42
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. ويلاحبا أن المعيار قد سمى هذا النوع من الاتفاقات  43بموجب إطار عام أو مذكرة تفاهم على إنشاء عقود تمويل بالمضاربة.. 
المبدئية بمسميات متعددة دون بيان أثرها الشرعي أو القانوني سوى ما جاء في معيار الاتفاقية الائتمانية الذي اعتبر"أن قرار منح  

، إلا أنه بالتمعن في  44التسهيلات الائتمانية واتفاقية التسهيلات من قبيل المفا ة والمواعدة غير الملزمة للدخول في التعاملات.. 
معين   للزبون من خلال وضع سقف  البنك  الممنوح من  النقدي  والائتمان  المديونيات  تنظم  اتفاقية  أنها  التسهيلات نجد  اتفاقية 
لتمويله عبر عدة صيغ وخدمات، بينما اتفاق الإطار العام يكون بتنظيم صي ة معينة من التمويلات، لذا يرى الباحث بأنه كان  

 ينب ي أن يوحد المعيار الشرعي المصطلحات ثم يبين أثر وتكييف الاتفاقيات المبدئية بمسميا ا. 
ومع هذا يمكن القول بأن هناك شكلين من التعاقدات، و ا: الاتفاق المبدئي، ويدخل فيه مذكرة التفاهم ورسالة العرذ    

وخطاب النواع والإطار العام، والشكل الثاني هو العقد النهائي أو الاتفاقية النهائية، ويأخذ الشكل الأول شكل التفاهم الأو   
 أو المبدئي وليس له قوة الإلزام كما العقد إلا إذا اتفق الطرفان على ذلك أو اعتبراز جزءاً لا يتجزء من العقد. 

 
 الوعد والمواعدن  ثانيا: 

بند ينظم الوعد، وقد صدر مؤخرا   اهتم المعيار الشرعي بالوعد اهتماما ملحواا، حيث لا يكاد يخلو معيار متعلق بالتمويل من 
برقم   والمواعدة  بالوعد  عقود  49معيارا خاصا  الوعد بالاستئجار في  أو  بالشراء  الوعد  بوجود  المصرفية  المالية  المعاملات  وتتسم   ،

التمويل أحيانا أو في الاتفاقات الإطارية أو في استمارات الطلب أو في مستندات منفصلة، بينما لم يفصل القانون المدني كثيرا في  
 بيان أحكام الوعد كما سيأتي. 

: وقد عرف المعيار الشرعي الوعد في معيار الوعد والمواعدة بأنه "إخبار الإنسان غيرز بإرادته اتاامة  الوعد والمواعدن  تعريف  .1
التي عرفها بأنها   المواعدة  بينه وبين  الوعد، وفرّق  ال ير مخيرا في الاستفادة من  ال ير ويكون  المستقبل لصالح ذلك  أمر في  لفعل 

 .45وعدان متقابلان من طرفين بإيقاع فعل من كل واحد منهما في المستقبل في محل وامن واحد" 
المنتهية   الإجارة  في  أجااها  المستقبل، كما  في  البنك  له  سيشتريها  التي  السلعة  بتملك  العميل  من  الوعد  تقدا  المعيار  وأجاا 
بالتمليك بتقدا البنك وعدا للزبون ببيع العين، وكذلك أجاا وعد الزبون بشراء العين، إلا أنه منع في نفس الوقت تقابل الوعدين  
من طرفي العقد بما يسمى بالمواعدة على ذات ال رذ إذا كانت تلك المواعدة ملزمة للطرفين لكونها تتحول إلى عقد، وذلك ممنوع  

من معيار المتاجرة في العملات    2/9، حيث جاء في البند  46شرعا لوجود شبهة العقدين في العقد ولأنها تكون عقدا قبل التملك 
"كرم المواعدة في المتاجرة في العملات إذا كانت ملزمة للطرفين ولو كان لمعاتة مخاطر هبوط العملة، أما الوعد من طرف واحد  

من معيار المرالمة "لا  وا أن تشتمل وثيقة الوعد على مواعدة ملزمة للطرفين    2/3/1، وجاء في البند  47فيجوا ولو كان ملزماً" 

 
 . 369المصدر السابق، ب 43
 . 943ب المصدر السابق،  ،المعايير الشرعية هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية،   44
 . 1189المصدر السابق، ب 45
 .227-226المصدر السابق، ب، المعايير الشرعية هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية،   46

 . 59لمصدر السابق، با 47
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بمعنى أن يكون أحد الوعدين   49. أما صدور المواعدة من الطرفين مع كون اويار لأحد ا أو كليهما فهو جائز 48)البنك والعميل( 
"  ب أن يقتصر الوعد    8/2ملزما لصاحبه، والآخر غير ملزم، حيث جاء في معيار الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك البند  

 . 50الملزم على طرف واحد، أما الطرف الآخر فيكون مخيرا؛ً تجنباً للمواعدة الملزمة للطرفين الممنوعة؛ لأنها حينئذ في حكم العقد.." 
( الوعد بأنه الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحد ا بإبرام عقد معووين فووي  50أما القانون المدني فقد عرّف في المادة )

. فقصر الوعد  51المستقبول، واعتبرز أنه لا ينعقوود إلا إذا عينت جميع المسائل اتوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة التي  ب إبرامه فيها 
على إبرام عقد في المستقبل بينما اعتبر المعيار أن الوعد أي فعل لأمر في المستقبل، وقد أعطى القانون الوعد قيمته القانونية إن  

 جاء مبينا تميع التفاصيل اتوهرية للعقد. 
إلزاميتهما: .2 الوعد والمواعدن ومدى  البند رقم    أثر  اعتبر في  إذ  الوعد من عدمه،  إلزامية  الشرعي في  المعيار  و    2/3فصل 

بفعل أو    3/4 إلى أمر ممنوع شرعا يعد محرما، وكل وعد  أو يؤدي  أو تصرف ما  محرم كالإقراذ بالربا  بفعل  الوعد  أن 
تصرف ما  مباح شرعا  ب الوفاء دعنة )أي يأثم تاركه(، ولكنه غير ملزم في القضاء، وإن ترتب عليه إحداث ضرر فيلزم  

. أما بالنسبة إلى المواعدة فتأخذ نفس الأحكام الشرعية للوعد، إذ اعتبر المعيار الشرعي أن المواعدة ح   52التعويض قضاءً 
بتبادل الإ اب   تنجز  أن  تلقائيا، وإرا  ب  تنعقد  للمستقبل لميث لا  ليست عقدا مضافا  للطرفين فهي  ملزمة  لو كانت 

. أما بالنسبة  53والقبول لميث إذا صدر الإ اب من طرف وجب على الآخر القبول دعنة وقضاء وإلا كمل الضرر الفعلي 
البنوك الإسلامية   للتعاملات المالية فاعتبر المعيار أن الوعود الصادرة من العملاء في المعاملات المالية الإسلامية التي تجريها 
للمرالمة وعود ملزمة، والوعد المقدم من البنوك المؤجرة في الإجارة المنتهية بالتمليك بهبة العين بعد سداد الأقساط وعد ملزم  

   54كذلك. 
( على الوعد بالعقد قيام هذا العقد م  ارتضاز من صدر لصالحه الوعد،  51أما بالنسبة للقانون المدني فقد رتب في المادة )

الوعد  لبقاء  المحددة  المدة  الرضاء خلال  بهذا  الواعد  ومدى  55وعلم  المواعدة  وبين  بينه  والتفرقة  الوعد  لتفاصيل  يتطرق  ولم   .
إلزاميته، إلا أن النظرية العامة للقانون تعتبر أن الوعد في القانون لا ينشئ التزاما إلا إذا كان له أثر قانوني فيكون حينها وعدا  

 ملزما قانونا وقضاءً، ويستحق المتضرر للتعويض القانوني عند وقوع الضرر. ويقسم السنهوري الوعد بالبيع لثلاثة صور: 
الوعد بالبيع من طرف واحد: وهو ملزم لمن وعد به، أموا الطورف الثواني فولا يعود ملتزموا بوه ولوه عودم المضوي، لكنوه ينعقود  .1

صحيحا في العقود الرضائية إذا اتفق على تفاصيل العملية كالمبيع والوثمن والمودة..ا ، أموا العقوود الشوكلية فينعقود الوعود 
 بشكل صحيح إذا طابق الشكل القانوني المطلوب.

 
 . 205المصدر السابق، ب 48
 . 206المصدر السابق، ب 49
 . 254-253المصدر السابق، ب 50
 .15المصدر السابق، ب  القانون المدني، واارة العدل والشؤون الإسلامية،  51
 . 1190، المصدر السابق، بالمعايير الشرعية هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية،   52
 . 1192المصدر السابق، ب 53
 . 1193المصدر السابق، ب، المعايير الشرعية هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية،   54
 .15المصدر السابق، ب  القانون المدني،  واارة العدل والشؤون الإسلامية،  55
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 الوعد بالشراء من جانب واحد: ويأخذ نفس حكم الصورة السابقة. .2
 الوعد بالبيع والشراء: ولها حالتان: .3

الوعد بالبيع والشراء من جانب واحد: و تمع الوعد بالبيوع فيهوا ملزموا تانوب صواحب الشويء دون المتعاقود الآخور،  •
والوعد بالشراء ملزما للمتعاقد الآخر دون صاحب الشيء، فيكون صاحب الشيء ملزما ببيعه إذا أاهر الآخر رغبته 

 بالتعاقد.
 .56الوعد بالبيع من طرف والشراء من الطرف الآخر: وهو وعد ملزم للجانبين وهو بيع كامل •

ومن آثار الوعد أن يلزم البوائع بنقول ملكيوة المبيوع للمشوتري الموعوود لوه، إذا أبودى الأخوير رغبتوه في ذلوك خولال المودة المتفوق 
لمالوك للمبيوع، ولوه مون 57عليها، فهو وعد يلزم البائع فق  ولا يلقى بأي التزام علوى عواتق المشوتري، إلا أن الواعود لا يوزال هوو ا

الناحية القانونية التصرف فيه واست لاله، وعليه تكاليفه، ويتحمل تبعة الهلاك، إلا أن له مسؤولية عقدية في تعويض الموعوود لوه 
 عما أصابه من أضرار نتيجة فوات الصفقة عليه.

وعليوه فوولن المعيووار الشوورعي يتفووق مووع القووانون في إلزاميووة الوعود في حالووة ترتووب الضوورر خصوصوواً، وإن لم يرتووب ضووررا فوولا يعوود 
 ملزما في المعيار الشرعي على عكس القانون، أما المواعودة فيعتبرهوا القوانون بمثابوة العقود الملوزم للطورفين، بينموا لم  زهوا المعيوار إلا
إذا كان أحد الأطراف أو كليهما مخويراً في تنفيوذ الوعود، كموا يورى المعيوار الشورعي بأنوه لا يعتوبر الوعود أو المواعودة عقودا، و وب 
علووى الأطووراف بيووان إ وواب وقبووول جديوودين في المسووتقبل عنوود رغبتهمووا في تنفيووذ الوعوود، أمووا القووانون فوويرى أن الوعوود يمكوون أن 

 يكون عقدا لو طابق الشكل القانوني المطلوب، أو إن احتوى على تفاصيل التعاقد.
 

 بعض اور التعالمجد  ثالثا: 
(، واعتبر أن دفع  54إلى    52نظم القانون المدني البحريني التعاقد بالعربون من خلال ثلاثة مواد )من    التعالمجد كلعربون:  ( أ

العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين خيار العدول عنه ما لم يظهر أنهما قصدا غير ذلك، أو كان العرف  
ع مثله،  يقضي بخلافه. واعتبر المشرع البحريني أنه "إذا عَوودَلَ من دَفَعَ العربون فوَقَدَزُ، وإذا عَدَلَ من قوَبَضَه التوزم بِرَدِّز ودَف  

التونفيوووذ بسبب   استحالة  العقد  العدول عن  فووي حكووم  ويعتبر  العدول من ضرر.  لما يترتب على  اعتبار  وذلك كله دون 
لأحد   يد  لا  أجنبي  سبب  إلى  راجعة  العقد  عن  الناشئة  الالتوزامات  تونفيذ  استحالة  إذا كانت  أما  المتعاقد.  إلى  يوعُزى 

. وبناء عليه يعتبر العربون ثمناً للعدول أو تعويضاً يستحقه، وذلك مقابل  58المتعاقدين فيه، وجب رد العربون إلى من دفعه" 
 .59التملص من عقد كان قد ارتب  به 

(، وقد بدأ المعيار بتعريف  53أما المعيار الشرعي فقد فصل في العربون من خلال تخصيص معيار كامل )معيار رقم   
العربون واعتبر أن لدافعه خيار الفسخ خلال مدة معينة، وإذا أمضى العقد كان ما دفع جزءاً من الثمن، وإن لم يمض أو لم  

 
 . 53-49، ب4، جالسابقلمصدر اعبد الرااق السنهوري،   56
 .32-31)دار النهضة العربية، القاهرة(،    ،الوريز في عقد البييعلي النجيدة،  57
 .16المصدر السابق، ب  القانون المدني، واارة العدل والشؤون الإسلامية،  58
 . 37 المصدر السابق، ،الوريز في عقد البييعلي النجيدة،   59



 دراسة تحليلية مقارنة :الأحكام العامة للعقد بين المعايير الشرعية للأيوفي والقانون المدني البحريني
 

119 

 

يدفع باقي الثمن خلال المدة فللبائع ألا يعيدز للمشتري، وأجاا المعيار اتفاق الطرفين على رد العربون في حالات معينة  
 .60يتفقان عليها مثل إخفاق المشتري في الحصول على الترخيص من اتهات الرسمية على سبيل المثال 

العربون وتوفر خيار العدول في المدة المحددة له، لكنها يختلفان في    ويتضح مما سبق توافق المعيار والقانون على تعريف 
ردز، فالقانون والمعيار حرمَا دافع العربون من أحقية استردادز إذا عدل عن العملية، إلا أن القانون جعل جزاء من استلمه  

 وعدل عن العملية رد العربون ومثله، بينما اكتفى المعيار الشرعي برد مقدار العربون فق . 
 

: وهي العقود التي تتميز بكونها تتعلق بسلع أو مرافق أو خدمات أساسية للمستهلكين، مع وجود احتكار  عقود الإذعان   ( ب
(، واعتبر أنه لا  59إلى    57تطرق القانون لعقود الإذعان في المواد )وقد  .  61في تقديمها، وتوجيه عروذ الانتفاع للجمهور 

التسليم بمشروع عقد وضعه   يرتضي  الآخر بأن  الطرف  لإرادة  إذعاناً  أحد طرفيه  القبول من  أن  يء  العقد  قيام  يمنع من 
الطرف الآخر مسبقاً ولا يقبل مناقشة في شروطه، وذكر بأنه إذا تم العقوود بطريق الإذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفية،  
جاا للقاضووي بنوواء علوووى طلب الطرف المذعن أن يعدل من هذز الشروط برفع ما فيها من إجحاف ، أو يعفيه كلية منها  

 . 62ولو ثبت علمه بها، وذلك كله وفقا لما تقتضيه العدالة، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك 
(، حيث اعتبر أن هناك قسما كبيرا من  38وقد تطرق المعيار الشرعي ل ذعان في معيار التعاملات المالية بالانترنت رقم )

المصدر   الطرف  يملك سوى  ولا  تفاصيله  وموحدا في  للجمهور  موجها  الإ اب  يكون  إذعان لميث  عقود  الانترنت  عقود 
تعديله دون الطرف الآخر، ويرى المعيار بأن عقود الإذعان صحيحة إذا لم تتضمن شروطا فيها الم للطرف المذعن، وأنه إذا  

 . 63الثمن يتضمن غبنا فاحشا أو الما في الشروط فللطرف المذعن اللجوء للقضاء لطلب الفسخ أو التعديل 
ويمكن الاستنتاج بوضوح توافق المعيار مع القانون في النظر لعقود الإذعان، حيث منحا الطرف المذعن سلطة اللجوء للقضاء  

 عند الظلم أو الإجحاف أو ال بن. 
 

 أحكام انتهاء العقد 
التنفيذ،   تمام  عند  يكون  والانقضاء  وينقضي،  العقد  ينفذ  أن  قبل  يكون  والانحلال  والإبطال،  والانحلال  بالانقضاء  العقد  يزول 

، وسيتم التطرق لما  64والإبطال يرد على عقد نشأ بشكل غير صحيح ثم يبطل بأثر رجعي ولا يزول فحسب بل يعتبر غير موجود 
 ورد في القانون المدني البحريني من إنهاء وهي أحكام الإبطال والإقالة والفسخ بالمقارنة مع المعيار الشرعي. 

 
 الإبطال أوتح: 

 
 .1260  – 1257، المصدر السابق، بالمعايير الشرعية هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية،   60

 . 223مصطفى اتمال، المصدر السابق، ب 61
 .18-71المصدر السابق، ب  القانون المدني،   واارة العدل والشؤون الإسلامية، 62
 . 967، المصدر السابق، بالمعايير الشرعية هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية،   63
 . 565، ب1(، ج2007)نس ة الكترونية،  الوسيط في شرح القانون المدني، عبد الرااق السنهوري،   64
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البطلان أو الإل اء هو جزاء مدنّي يَطال العقد بسبب تخلف ركن من أركانه )التراضي والمحل والسبب والشكل والتسليم( أو اختلال  
، وقد وضع القانون المدني البحريني الإبطال كفرع مستقل عن انحلال العقد دون بيان تعريفه، وقد بينت المادة  65شرط من شروطه 

تلقاء  118) به من  أن تقضي  ببطلانه وللمحكمة  يتمسك  أثر، و وا لكل ذي مصلحة أن  أي  ينتج  الباطل بأنه "لا  العقد   )
العقد"  إبرام  تاريخ  من  سنة  بمرور خمس عشرة  البطلان  دعوى  تسمووع  ولا  البطلان بالإجااة،  يزول  ولا  المواد  66نفسها،  وبينت   .

( أثر البطلان على العقد، حيث إنه "إذا بطل العقد أو أبطل، يعُاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا  124إلى    119اللاحقة )من  
عليها قبل العقد ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، فلذا استحال ذلك على أحد المتعاقدين فلنه  وا الحكم عليه بأداء معادل،  
وإذا كان العقد في شق منه باطلا أو قابلا ل بطال فهذا الشق وحدز هو الذي يبطل، إلا إذا تبين أن أحد المتعاقدين ما كان يبرم  
العقد ب ير الشق الباطل أو القابل ل بطال فيبطل العقد كله، وإذا كان العقد باطلاً  أو قابلاً  ل بطال وتوافرت فيه أركان عقد  
آخر، فلن العقد يكون صحيحا باعتبارز العقد الذي توافرت أركانه، إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد"  

67 . 
أما المعيار الشرعي فلم يبين تعريف العقد الباطل أو البطلان، إلا أنه اعتبر في معيار الشركات "أن الشرط يكون باطلا  

، وفي الاعتمادات المستندية إذا كانت المعاملة نشأت على بضاعة محرمة  68إذا نص في شروط الشركة على قطع الاشتراك في الربح" 
، وإن العملية تكون باطلة في المرالمة إذا  69شرعا أو عقدا باطلا أو فاسدا بموجب ما تضمنه من شروط، أو تتضمن تعاملا بالفوائد 

 . 70كان العميل هو ذاته مالك البضاعة لترتب بيع العينة 
ويتبين من نصوب المعيار الشرعي بأنه أخذ منحى القانون المدني في أنه لم يبطل العقود إذا توفرت فيها شروط باطلة أو  
العملية باطلة إن كان ركن من أركانها   العقد، لكنه اعتبر  وليس  البند باطلاً  أو  فاسدة إن أمكن تعديله أو حذفه، ويعتبر الشرط 

 الرئيسية أو غرضها الرئيسي باطلا كترتب الفوائد الربوية أو بيع العينة أو البضائع غير الشرعية. 
 

 الإلمجالة  ثانيا: 
، وعرف المعيار الشرعي الإقالة في معيار السلم بأنها "رفع  71لتقايل هو الاتفاق على إل اء العقد ويكون بإ اب وقبول صريحين ا 

 . 72العقد وإاالته باتفاق الطرفين" 

 
 . 2021، 10، شوهد في سبتمبر، lawyeregypt.netموقع محامي مصر، الفرق بين البطلان والفسخ، في  65
 .31المصدر السابق، ب  القانون المدني،  واارة العدل والشؤون الإسلامية،  66

 . 32-31.، ب31المصدر السابق، ب  القانون المدني،  واارة العدل والشؤون الإسلامية،  67
 . 332، المصدر السابق، بالمعايير الشرعية هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية،   68
 . 400المصدر السابق، ب 69
 . 205، ب، المصدر السابق  المعايير الشرعية هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية،   70
 . 566، ب1(، ج2007)نس ة الكترونية،  الوسيط في شرح القانون المدني، عبد الرااق السنهوري،   71
 . 291، المصدر السابق، بالمعايير الشرعية هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية،   72
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(، حيث أجاا للمتعاقدين أن يتقايلا من  149-148وقد نظم المشرع البحريني الإقالة في القانون المدني، وذلك في البندين رقم )
العقد برضائهما بعد انعقادز ما بقي المعقود عليه قائما وموجودا في يد أحد ا، فلذا هلك أو تلف أو حصل التصرف لل ير في  
بعض المعقود عليه جاات الإقالة في الباقي منه بقدر حصته من العوذ، كما اعتبر أن الإقالة من حيث الأثر بمثابة الفسخ في حق  

 المتعاقدين وبمثابة عقد جديد في حق ال ير. 
أما المعيار الشرعي فقد أجاا الإقالة في عدد من المنتجات والصيغ الإسلامية، ومنها الإقالة في السلم باتفاق الطرفين كله أو جزء  

سرعنها 73منه  قبل  الإجارة  وفي  والبائع  74،  بالشراء  للآمر  العميل  بين  سابق  تعاقدي  ارتباط  أي  إل اء  المتعاقدين  على  وأوجب   ،
الطرفين حقيقية وليست صورية  الإقالة من  تكون  أن  اشتراط  مع  إن وجد  أو  75الأصلي  الشرعي  الإقالة  يتطرق لأثر  لم  أنه  إلا   .

 القانوني. 
 

 الفسخ واتحنفساخ  ثالثا: 
يعرف الفسخ في القانون بأنه جزاء يطال عقد صحيح من الناحية القانونية، إذ ينشأ العقد صحيحا منتجا لأثرز، لكن تخلف فيه  
أحد الأطراف عن تنفيذ التزاماته، وهو بمثابة انحلال العقد بأثر رجعي، وقد يصدر الفسخ من القضاء أو بالاتفاق، بخلاف الإل اء  

 . 76أو الإبطال الذي يكون من القضاء فق  
التام،    الرضا  توفر  لعدم  أو  أو الإخلال بالالتزام  التنفيذ  لعدم  المنعقد  العقد  ارتباط  فهو حل  الإسلامي  الفقه  أما في 

ويكون بالتراضي أو القضاء، وينشأ الفسخ برفعه من أصله، ويطبق في العقود غير اللاامة، أما العقود اللاامة فتفسخ إما بسبب  
فساد العقد كبيع اكهول، أو بسبب اويار ك يار الشرط أو العيب، أو الإقالة برضا الطرفين، أو لعدم التنفيذ في خيار النقد، أو  

ولم يتطرق المعيار الشرعي لتعريف الفسخ العام، واكتفى بتعريف فسخ العقد بالشرط بأنه إنهاء العقد الصحيح    77انتهاء مدة العقد. 
 78اللاام بمقتضى شرط في العقد يعطي أحد الطرفين حق الفسخ. 

( البنود  في  القانون  أحد  144-140واعتبر  يوف  لم  إذا  إنه  لميث  للجانبين  الملزمة  العقود  في  يكون  الفسخ  أن   )
المتعاقدين بالتوزامه عند حلول أجله وبعد إعذارز، جاا للمتعاقد الآخر أن يطلب من القاضي تونفيووذ العقد أو فس ه مع التعويض  
الفسخ بالشرط   أما عن  الوفاء بالتوزاماته...،  الفسخ مقصرا بدورز في  لوم يكن طالب  ما  له مقتضى، وذلك  إن كان  في الحالتين 
بتقييد سلطووة   القاضي  العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حكم المحكمة، أو بالشرط  القانون أنه لا يعمل بشرط اعتبار  فاعتبر 
المحكمووة إااء فسخ العقد ما لم يتضح أن إرادة المتعاقدين كليهما قد انصرفت إليه صراحة، وعلى بينة من حقيقة أثرز، وإن الشورط  

 
 . 279المصدر السابق، ب 73
 . 252المصدر السابق، ب 74
 . 204المصدر السابق، ب 75
 . 568، ب1(، ج2007)نس ة الكترونية،  الوسيط في شرح القانون المدني، عبد الرااق السنهوري،   76
 . 3136-3132وهبة الزحيلي، المصدر السابق، ب 77
 . 1271، المصدر السابق، بالمعايير الشرعية هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية،   78
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اء  القاضوي بفسووخ العقود مون تلقواء نفسوه عند عدم الوفاء بالالتوزام لا يعفي في غير المواد التجارية من الإعذار ولو اتفق على الإعف
 . 79منه. واعتبر القانون أن من آثار الفسخ أن يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد 

أما المعيار الشرعي فتطرق لبعض حالات الفسخ في الشركة، واعتبر أن من حق أي من الشركاء الفسخ )الانسحاب من  
الشركة  مع  أو بالمتعاملين  الشركاء وعدم الإضرار بهم  بقية  بشرط إعلام  من حق  80الشركة(  يكون  اتعالة  الفسخ في  أن  واعتبر   ،

،  81اتاعل أو العامل بإرادة منفردة، لكن تلزم اتاعل إذا شرع العامل في العمل، أو إذا تعهد العامل بعدم الفسخ خلال فترة معينة 
تعديله دون موافقة الآخر، ولكن يمكن فسخ   أو  بفس ه  الانفراد  الطرفين  يمتلك أحد  المعيار عقد لاام لا  فاعتبرها  الإجارة  أما 
الإجارة بالعذر الطارئ مع وجود تفصيل سيأتي لاحقا، أو باتفاق الطرفين، وأجاا المعيار اشتراط المؤجر الفسخ عند عدم سداد  

، واعتبر أن من حق المتضرر فسخ الإجارة، ويحق الفسخ لصاحب العذر إن كان العذر ااهرا وبالاتفاق إن  82المستأجر أو اخيرها 
للقاضي  يرجع  الاختلاف  وعند  اشتباز،  عليه في  83كان محل  الاتفاق  وأجااز  بالشرط  العقد  لفسخ  الشرعي  المعيار  تطرق  . كما 

الحالات التي لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية، ويكون الفسخ صحيحا إذا استوفى سببة وشروطه وانتفت الموانع، واعتبر المعيار  
أن الفسخ يرفع حكم العقد من حين الفسخ إلا أن النماء المتصل يتبع الأصل، وأما النماء المنفصل فهو للبائع قبل قبض المشتري،  

 . 84وللمشتري بعد قبضه 
وعلى هذا يتبين توافق المعيار والقانون في إجااة الفسخ بالاتفاق أو الحكم القضائي، ويكون عند وجود سبب يتمثل في  
التقصير مع انتفاء موانعه، والإعذار. أما الفسخ بالشرط فاشترط القانون أن يكون لمكم المحكمة بينما لم يشترط المعيار هذا الشرط  
المتعاقدان إلى   أن يعود  الفسخ  أن من آثار  القانون والمعيار على  اتفق  الشريعة الإسلامية فق ، وقد  واشترط عدم محالفة أحكام 
الحالة التي كانا عليها قبل العقد إلا أن المعيار اعتبر أن راء الأصل يتبعه إن كان متصلا ويكون للبائع قبل قبض المشتري ويكون  

 للمشتري بعد قبضه. 
، وقد اعتبر القانون في  85أما الانفساخ فيطبق في حالة استحالة تنفيذ العقد بسبب أجنبي لا دخل لأحد الأطراف فيه 

( فيه  147-145المواد  لوه  يد  أجنبي لا  بسبب  الطرفين مستحيلا  أحد  التوزام  تونفيذ  أصبح  إذا  للجانبين  الملزمة  العقود  في  أنه   )
انقضى هذا الالتوزام، وانقضت معه الالتوزامات المقابلة على الطرف الآخر، وانفسخ العقد من تلقاء نفسه. أما في العقود في العقود  
الملزمة تانب واحد إذا أصبح تونفيذ الالتوزام مستحيلا بسبب أجنبي لا يد للمدين فيه انفسخ العقد من تلقاء نفسه. أما عن أثر  

 الانفساخ فاعتبر القانون أن يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، وذلك فووي نفووس الحدود المقررة بالقانون. 

 
 .38-37المصدر السابق، ب  القانون المدني،  واارة العدل والشؤون الإسلامية،  79
 . 334، المصدر السابق، بالمعايير الشرعية هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية،   80
 . 429المصدر السابق، ب 81
 .250، و244المصدر السابق، ب 82
 .926-925ب، لمصدر السابقا ،المعايير الشرعية هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية،   83
 .1272-1271، ب المعايير الشرعية هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية،   84
 . 262، بالسابقمصطفى اتمال، المصدر  85
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أما المعيار الشرعي فلم يفرق صراحة بين الفسخ والانفساخ في التعريف أو الأحكام أو الأثر القانوني، إلا أنه من خلال  
، أي عند عدم القدرة على  86استقراء نصوصه يتبين أنه راعى الفرق بينهما، فقد اعتبر أن عقد الإجارة ينفسخ عند الهلاك الكلي 

فينتهي   منه  ال رذ  فقد  الالتزام أو  تنفيذ  إذا استحال  أنه  الالتزامات  الطارئة على  العوارذ  العقد، وجاء في معيار  الاستمرار في 
 . 87بشروط 

ويتضح مما سبق أن القانون والمعيار اتفقا على وجود الانفساخ عند العوارذ الطارئة أو عند وجود سبب أجنبي لا دخل  
للأطراف فيه، وقد اعتبر القانون أن الانفساخ يعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كان عليها قبل العقد، بينما لم يشر المعيار الشرعي  

 لأثر الانفساخ والذي يمكن استنتاجه أنه رتب ذات الأثر الموجود في الفسخ. 
 

 نتائج البحث  
توافق المعيار الشرعي والقانون المدني البحريني حول ضرورة توفر الإ اب والقبول ومعهما الرضا كركن رئيسي لانعقاد العقد،   .1

تفتقر   بينما  عام  بشكل  التعاقد  عند  والقبول  الإ اب  توفر  وأوضح حول ضرورة  أفضل  بصورة  فصل  قد  القانون  وإن كان 
العقد وأركانه وشروطه من حيث العموم،   انعقاد  الفقه  المعايير الشرعية للأيوفي لمعايير توضح أحكام  القانون مع  يتوافق  كما 

تصدر من المتعاقدين بشكل دال على توجه إراد ما الباطنة لإنشاء العقد وإبرامه، سواء    بأن  الإسلامي في التعبير عن الإرادة
 . باللفبا أو القول أو ما يقوم مقامه كالفعل أو الإشارة أو الكتابة 

تتوافق نصوب القانون المدني مع الأحكام الشرعية الواردة في المعيار الشرعي حول  لس العقد في خيار الرجوع في الإ اب   .2
الإ اب   مطابقة  ل  اب، وفي  الآخر  الطرف  قبول  قبل  إ ابه  عن  الموجب  رجوع  أو  القبول  بصدور  العقد  بانتهاء  لس 

 للقبول، وفي ارتباط الإ اب بالقبول، بينما تميز القانون بالتطرق للسكوت بينما لم يتطرق المعيار لهذز الحالة. 
نظم المعيار الشرعي التعاقد بالوسائل الحديثة بشكل مفصل، بينما لم يفصل فيها القانون، إلا أنهما متوافقان بشكل عام في   .3

 بيان الاعتراف بالوسائل الحديثة للتعاقد طالما توفرت فيها ما يدل على الإ اب والقبول. 
 تطرق القانون المدني لحالة فقدان الأهلية بينما لم يتطرق المعيار الشرعي لهذز الحالة.   .4
يشترط القانون أحيانا شكلا معينا للعقد ح  يكون نافذا، ويقسم القانونيون العقود باعتبار الشكل إلى عقود شكلية  ب   .5

العقد وأحالها   الشرعي إلى شكل  المعيار  الرضا، وقد تطرق  فيها  فيها شكل مخصوب، وعقود رضائية والتي يكفي  يتوفر  أن 
 . للعرف

العبرة   .6 أن  القانون  العقود  اعتبر  المعيار هذا الأمر على وجه صريح، وإرا  بالمقاصد وليس بالشكل،  في  تناول  بينما لم يوضح 
أجاا المواطأة على الم ارج الشرعية وهي الحيل المحمودة، ومنع المواطأة على اتمع بين عقود  و المواطأة على اتمع بين العقود،  

 متضادة واعتبرها فاسدة، وأجاا المواطأة على اتمع بين العقود تطبيقا للعرف التجاري والمصرفي المعاصر. 
متشابهان، وتكون   .7 والاتفاقية مصطلحان  التزاما ما،الاتفاقية  العقد  وفيها  عليها  العاقدان  اتفق  إذا  التفاهم    عقداً  أما مذكرة 

فهي عبارة عن وعود بين الأطراف وليست ملزمة في القانون، بينما اتفاق الإطار العام هو اتفاق جزئي على نقاط معينة أثناء  
المفاوضات، أما خطاب النواع فيكون خطابا من طرف واحد يظهر فيه نواعز وما يريد الاتفاق عليه ولا يكون ملزما، ورسالة  

 
 . 251، المصدر السابق، بالمعايير الشرعية هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية،   86
 . 925المصدر السابق، ب 87
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العرذ هي إبداء الاستعداد لإبرام صفقة أو عقد بسعر معين أو شروط معينة، وتكون عادة مقدمة من أحد الأطراف وكتوي  
 عرضا للطرف الآخر إلا أنها قد كتوي التزامات من الأطراف.  

عقد عرفي بين الأطراف وهو عقد صحيح، والعقد النهائي هو العقد المسجل أمام اتهة المناط بها التسجيل    العقد الابتدائي .8
القانون.  العرذ وخطاب  و   لمسب  التفاهم ورسالة  فيه مذكرة  المبدئي، ويدخل  الاتفاق  التعاقدات، و ا:  من  هناك شكلين 

أو   التفاهم الأو   الشكل الأول شكل  النهائية، ويأخذ  الاتفاقية  النهائي أو  العقد  الثاني هو  العام، والشكل  النواع والإطار 
 المبدئي وليس له قوة الإلزام كما العقد إلا إذا اتفق الطرفان على ذلك أو اعتبراز جزءاً لا يتجزء من العقد. 

القانون للعقد الابتدائي، أما المعيار فلم يتطرق لمسمى العقد الابتدائي أو لتعريف الاتفاقيات وأنواعها، إلا أنه اعتبر أن  تطرق    .9
 . أي اتفاق ينشأ قبيل عملية التمويل أو الاستثمار هي اتفاق إطار عام 

القانون   من طرفين ينمتقابل  ينوعد  التي يقدم فيها  بين الوعد الذي يكون من طرف واحد، وبين المواعدة  المعيار  فرق .10 أما   ،
فقصر    ،لا ينعقوود إلا إذا عينت جميع المسائل اتوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة التي  ب إبرامه فيها   فاعتبرز اتفاق في المستقبل

 . الوعد على إبرام عقد في المستقبل بينما اعتبر المعيار أن الوعد أي فعل لأمر في المستقبل 
مع القانون في إلزامية الوعد في حالة ترتب الضرر خصوصاً، وإن لم يرتب ضررا فلا يعد ملزما في المعيار الشرعي    المعيار   يتفق .11

على عكس القانون، أما المواعدة فيعتبرها القانون بمثابة العقد الملزم للطرفين، بينما لم  زها المعيار إلا إذا كان أحد الأطراف  
بيان   تنفيذ الوعد، كما يرى المعيار الشرعي بأنه لا يعتبر الوعد أو المواعدة عقدا، و ب على الأطراف  أو كليهما مخيراً في 
إ اب وقبول جديدين في المستقبل عند رغبتهما في تنفيذ الوعد، أما القانون فيرى أن الوعد يمكن أن يكون عقدا لو طابق  

 الشكل القانوني المطلوب، أو إن احتوى على تفاصيل التعاقد. 
له، لكنها يختلفان في ردز، فالقانون والمعيار   .12 العربون وتوفر خيار العدول في المدة المحددة  توافق المعيار والقانون على تعريف 

العملية رد   القانون جعل جزاء من استلمه وعدل عن  العملية، إلا أن  إذا عدل عن  العربون من أحقية استردادز  حرمَا دافع 
 العربون ومثله، بينما اكتفى المعيار الشرعي برد مقدار العربون فق . 

توافق المعيار مع القانون في النظر لعقود الإذعان، حيث منحا الطرف المذعن سلطة اللجوء للقضاء عند الظلم أو الإجحاف   .13
 أو ال بن. 

المعيار الشرعي منحى القانون المدني في أنه لم يبطل العقود إذا توفرت فيها شروط باطلة أو فاسدة إن أمكن تعديله أو    نحى .14
غرضها   أو  الرئيسية  أركانها  من  ركن  إن كان  باطلة  العملية  اعتبر  لكنه  العقد،  وليس  باطلاً  البند  أو  الشرط  ويعتبر  حذفه، 

 الرئيسي باطلا كترتب الفوائد الربوية أو بيع العينة أو البضائع غير الشرعية. 
الإقالة   .15 أثر  ببيان  المعيار  تميز عن  القانون  أن  إلا  برضائهما،  العقد  يتقايلا من  أن  للمتعاقدين  الشرعي  القانون والمعيار  أجاا 

 بكونها بمثابة الفسخ في حق المتعاقدين وبمثابة عقد جديد في حق ال ير. 
انتفاء   .16 التقصير مع  يتمثل في  توافق المعيار والقانون في إجااة الفسخ بالاتفاق أو الحكم القضائي، ويكون عند وجود سبب 

موانعه، والإعذار. أما الفسخ بالشرط فاشترط القانون أن يكون لمكم المحكمة بينما لم يشترط المعيار هذا الشرط واشترط عدم  
محالفة أحكام الشريعة الإسلامية فق ، وقد اتفق القانون والمعيار على أن من آثار الفسخ أن يعود المتعاقدان إلى الحالة التي  
ويكون   المشتري  قبض  قبل  للبائع  ويكون  متصلا  إن كان  يتبعه  الأصل  راء  أن  اعتبر  المعيار  أن  إلا  العقد  قبل  عليها  كانا 

 للمشتري بعد قبضه. 
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على وجود الانفساخ عند العوارذ الطارئة أو عند وجود سبب أجنبي لا دخل للأطراف فيه، وقد   القانون والمعياركما يتوافق 
اعتبر القانون أن الانفساخ يعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كان عليها قبل العقد، بينما لم يشر المعيار الشرعي لأثر الانفساخ  

 والذي يمكن استنتاجه أنه رتب ذات الأثر الموجود في الفسخ. 
 

 التوايات والمقترحات  
  توافق المعيار الشرعي مع القانون المدني في الأحكام اتوهرية للتعاقدات، وهناك بعض الاختلافات غير اتوهرية بينهما  .1

 . مما يسهل مهمة إعداد مشروع متكامل  مع بينهما ويقلل من الفجوات
 والتجاري وقانون الشركات.  والقانون المدني   ة الشرعيييرالمعا  جميع العمل على إعداد مشروع متكامل لبيان الفجوات بين  .2
 . وأحكام البطلان والإنهاء فيها  إعداد معيار شرعي خاب حول نظرية العقد وأحكام وشروط التعاقد  .3
 أ ية بيان أنواع التعاقدات والاتفاقيات وآثارها القانونية في المعيار الشرعي.  .4
إعادة صياغة المعايير الشرعية على هيئة تقنين وبأسلوب قانوني لسد الفجوات القانونية التي قد تنشأ، أو إعداد مذكرة   .5

 تفسيرية أو شرح لها من قبل تنة تعين من مصرف البحرين المركزي لتوحيد تفسيرات ومفاهيم المعيار الشرعي. 
إحالة المنااعات الواردة للقضاء إلى الهيئة الشرعية المركزية لتفسيرها وبيان رأيها، أو أن يتم إنشاء هيئة من اوبراء الشرعيين لا   .6

 يش لون عضوية أي هيئة شرعية للحكم في المنااعات لضمان الفهم السليم والتطبيق الصحيح للمعايير الشرعية من القضاء. 
 إعداد نظام تدريب متكامل للقضاة والمحكمين والقانونيين لفهم المعايير الشرعية ومبادئ فقه المعاملات الإسلامية.  .7
 تبني مشروع قانون متكامل للبنوك الإسلامية في البحرين في المستقبل القريب. ضرورة  .8
 كديث مناهج اتامعات والمعاهد المت صصة في الصيرفة الإسلامية وإضافة المفاهيم القانونية إليها.  .9
 

سيستفيد من البحث المت صصون في القطاع الشرعي من المراقبين الشرعيين وأعضاء هيئات الرقابة الشرعية، والمشت لين في السولك 
 القانوني من المحامين والمستشارين القانونيين، بالإضافة إلى القضاة والمحكمين.

كموووا سيسوووتفيد منوووه المؤسسوووات الماليوووة الإسووولامية، ومصووورف البحووورين المركوووزي، واكلوووس الأعلوووى للقضووواء والمحووواكم، وغرفوووة البحووورين 
 للمنااعات، ومكاتب المحاماة، وجمعية مصارف البحرين. 

 
 اتحستنتاج

وأن الاختلافوووات بينهموووا غوووير  يتبوووين مووون خووولال البحوووث أن نقووواط الاتفووواق كثووويرة بوووين المعوووايير الشووورعية والقووووانين المدنيوووة البحرينيوووة،
إلا أنه بالرغم من قلة نقاط الاختلاف فلنها سا ت في حدوث فجوة قضائية كبيرة، وتعد المرحلة السابقة أحد أهم وأعقد   جوهرية،

المراحل التي مرت بهوا البنووك الإسولامية، حيوث كوادت الأحكوام القضوائية أن تعصوف بعمول البنووك الإسولامية، وقود أسوهم  إصودار 
القانون العاجل بإحالة المنااعات للمعايير الشرعية في تقوية واستقرار البنوك الإسلامية من خلال مرجعية متينوة، وموع ذلوك لا يوزال 
أموووام البنووووك الإسووولامية العديووود مووون التحووودعت تتمثووول في مراجعوووة تطبيقا وووا موووع المعوووايير الشووورعية، وكوووذلك التحقوووق مووون عقودهووووا 
ومنتجا وووا، ويتمثووول التحووودي الآخووور في اتانوووب القضوووائي الوووذي لا يوووزال يفتقووور إلى المحووواكم المت صصوووة بالنظووور في المعوووايير الشووورعية 
الصوادرة عون هيئووة المحاسوبة والمراجعووة للمؤسسوات الماليووة الإسولامية، والوذي سوويحتاج بدايوة إلى التعوورف علوى الفروقووات بوين القوووانين 

. أضوف إلى ذلوك أن الفجووة بوين التي ستكون انطلاقة لمشروع ض م يتمثل في عقد مقارنة متكاملة بينهموا المدنية والمعايير الشرعية
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المعيوار الشوورعي والقوانون لم تووزل متواجوودة عنود صووياغة العقوود وتطبيقهووا. وعلووى اتهوات الرقابيووة المعنيوة العديوود موون المهوام الووتي ينب ووي 
لم يحدد المصدر البديل عند عدم وجوود الونص في المعيوار أداءها للحد من التأثيرات السلبية للقانون اتديد. كما إن التشريع اتديد 

 .الشرعي
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